


  
  
  
  

  
وعلى  ،والصلاة والسلام على خاتم المرسلين، الحمد الله رب العالمين

وبعد ،تبعهم بإحسان إلى يوم الديناعلى من ، ور الميامينأصحابه الغ:   
، الشرععلى خلاف  الطَّلاقكثر و ،لاق في هذه الأيامفقد كثر الطَّ

وهذا ، حائضطلاق الرجل زوجته وهي  للشرع:المخالف  الطَّلاقومن 
وليس ، العلماءة وإجماع م بالكتاب والسنمحرطلاق  الطَّلاقالنوع من 

  .بين أهل العلم نزاع في تحريمه

 



  في الحيض الطَّلاقأدلة تحريم 
  

} الْعدةَ وأَحصوا لعدتهِن فَطَلِّقُوهن النساءَ طَلَّقْتم إِذَا النبِي أَيها يا{ :أما الكتاب فقد قال تعالى
قوهن أن تطلقوا نساءكم فطلِّ -أنت والمؤمنون  -يا أيها النبي إذا أردتم  :أي ؛]1: الطلاق[

احفظوا العدة؛ لتعلموا و - أو في حمل ظاهر، هر لم يقع فيه جماعأي في طُ -مستقبلات لعدن 
  .1وقت الرجعة إن أردتم أن تراجعوهن

[لعدتهِن فَطَلِّقُوهن{ :عن ابن عباس في قوله تعالىو قال: لا يطلقها وهي  ،]1: الطلاق} 
  .2ها تطليقةًقْولكن: تتركها حتى إذا حاضت وطهرت طلِّ، هر قد جامعها فيهولا في طُ ،حائض

 ،على أربعة وجوه: وجهان حلال الطَّلاق(ا: أيض - مارضي االله عنه -وقال ابن عباس 
، مستبينا حملهالاً أو يطلقها حام، فأما الحلال: فأن يطلقها طاهرا من غير جماع ؛ووجهان حرام

أو يطلقها حين يجامعها لا يدري أيشتمل الرحم على ولد أم ، وأما الحرام: فأن يطلقها حائضا
 .3؟)لا

على عهد ، أنه طلق امرأته وهي حائض :- رضي االله عنهما -الله بن عمر عبداعن وأما السنة ف
صلى رسول االله  -رضي االله عنه  - بن الخطاب فسأل عمرصلى االله عليه وسلم، رسول االله 

ثم ليمسكها ، ه فليراجعهارم(( صلى االله عليه وسلم:فقال رسول االله ، عن ذلك االله عليه وسلم
دة فتلك الع، وإن شاء طلق قبل أن يمس، ثم إن شاء أمسك بعد، ثم تحيض ثم تطهر، حتى تطهر

أو ، وهذا دليل على أنه لا يحل له أن يطلقها وهي حائض، 4))التي أمر االله أن تطلق لها النساء
 -  في الطهر تطليقهاثم ، المراجعةالأمر بإمساكها بعد ف ،5 إلا إن تبين حملها، في طهر وطئ فيه

  .على أنه لا يحل له أن يطلقها في الحيض دليلٌ
ه فليراجعها حتى تحيض حيضةً رم((ثم قال: صلى االله عليه وسلم، ظ رسول االله فتغي :وفي رواية

فليطلقها طاهرا من ، فإن بدا له أن يطلقها، أخرى مستقبلةً سوى حيضتها التي طلقها فيها
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ظ يتغي صلى االله عليه وسلمالنبي ، و6))للعدة كما أمر االله الطَّلاقفذلك ، حيضتها قبل أن يمسها
  .في الحيض حرام الطَّلاقفدل أن  ؛من ارتكاب الحرام

  :وأما الإجماع
في الحيض مكروه لمن  الطَّلاقوأجمع العلماء على أن (: -رحمه االله  -لبر عبداابن  قالفقد 
والدليل على ذلك من أخبار الآحاد  ،ن فعله لم يطلق للعدة التي أمر االله تعالىوأن م ،أوقعه

  .7)بن عمر حين فعل ذلكاعلى  عليه وسلمصلى االله رسول االله  ظُتغي العدولِ
أي غير الحامل  -ة على تحريم طلاق الحائض الحائل أجمعت الأم( :-رحمه االله  - النوويوقال 

  .8 )بغير رضاها -
، جامعها فيهطُهر  أو في، في الحيض الطَّلاقف، وأما المحظور": -رحمه االله  -وقال ابن قدامة 

لأن المطلق  ؛ويسمى طلاق البدعة، الأمصار وكل الأعصار على تحريمهأجمع العلماء في جميع 
 ،]1: الطلاق} [لعدتهِن فَطَلِّقُوهن{ :قال االله تعالى ؛ك أمر االله تعالى ورسولهوتر ،ف السنةخالَ

فتلك العدة التي أمر االله أن يطلق ، إن شاء طلق قبل أن يمس(( :صلى االله عليه وسلموقال النبي 
  .10"9))ا النساءله
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  ؟هل كل طلاق في الحيض حرام
 ؟فهل كل طلاق في الحيض حرام ،في الحيض حرام لا يجوز الطَّلاقوبعد أن علمنا أن 

ما  في الحيض الطَّلاقمن تحريم  يستثنىإذ  ا؛فليس كل طلاق في الحيض حرام ،لا :والجواب
  :يلي

لأنه لا  ؛فلا بأس أن يطلقها وهي حائض ،أو يمسها، قبل أن يخلو ا الطَّلاقالأول: إذا كان 
  .]1: الطلاق} [لعدتهِن فَطَلِّقُوهن{فلا يكون طلاقها مخالفًا لقوله تعالى: ، عدة عليها

مثل أن يكون بين  ،س أن يطلقها وهي حائضأفإنه لا ب، وضعلى ع الطَّلاقإذا كان  :الثاني
ا ليطلقها ،شرةالزوجين نزاع وسوء عا، فيأخذ الزوج عوضلحديث  ؛فيجوز ولو كانت حائض

صلى االله اس جاءت إلى النبي مأن امرأة ثابت بن قيس بن ش: - رضي االله عنهما -ابن عباس 
ولكن أكره الكفر في ، ينلق ولا دإني ما أعتب عليه في خ ،فقالت: يا رسول االله عليه وسلم

فقال رسول  ،قالت: نعم ))،؟ين عليه حديقتهأترد(( :عليه وسلمصلى االله فقال النبي ، الإسلام
ولم يسأل النبي  ،[رواه البخاري] )؛)وطلقها تطليقة ،قبل الحديقةا((: صلى االله عليه وسلماالله 

افتداء من المرأة عن  الطَّلاقولأن هذا ، هل كانت حائضا أو طاهرا؟ :صلى االله عليه وسلم
  .11 فجاز عند الحاجة إليه على أي حال كان ،نفسها

وكذلك في ، في حال الحيض والنفاس بدعة الطَّلاقاعلم أن (: -رحمه االله  -وقال البغوي 
  .))وإن شاء طلق قبل أن يمس(( صلى االله عليه وسلم:لقول النبي  ؛هر الذي جامعها فيهالطُّ
 ،وهذا في حق امرأة تلزمها العدة بالأقراء ،لم يجامعها فيهطُهر  السني: أن يطلقها في الطَّلاقو

ا في حال الحيض فأما إذا طلق غير أو طلَّ ،المدخولق الصغيرة التي لم تحأو الآيسةَ ،قط ض 
  .12)ادعيلا يكون بِ -أو طلق الحامل بعدما جامعها أو في حال رؤية الدم  ،بعدما جامعها
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  البدعي الطَّلاقالحكمة من النهي عن 
  

وإذا  ،ا في تطويل العدة أنه إذا طلقها في الحيض أضرالبدعي  الطَّلاقوالحكمة من النهي عن 
فيندم على لاً طلقها في الطهر الذي جامعها فيه قبل أن يستبين الحمل لم يأمن أن تكون حام

ن لم تعلق فتكو أو ،لأنه لا يعلم هل علقت بالوطء فتكون عدا بالحمل ؛مفارقتها مع الولد
لأنه لا يوجد تطويل  ؛وأما طلاق غير المدخول ا في الحيض فليس بطلاق بدعة ،قراءعدا بالأ

  .13 العدة
الذي جامعها فيه الطُّهر  في الحيض أو الطَّلاقالسر في النهي عن  -رحمه االله  -ويبين ابن قدامة 

طلق فيها لا تحسب من ل العدة عليها؛ فإن الحيضة التي لأنه إذا طلق في الحيض طو( :قائلاً
لم ، أصاا فيهطُهر  وإذا طلق في، الذي بعدها عند من يجعل الأقراء الحيضالطُّهر  ولا، عدا

  .14)وتكون مرتابةً لا تدري أتعتد بالحمل أو الأقراء؟، فيندملاً، يأمن أن تكون حام
في الحيض؟ قلنا:  الطَّلاقفإذا قال قائل: ما الحكمة في تحريم ( :-رحمه االله  -وقال ابن عثيمين 

  الحكمة في ذلك أمران:
فإنه لا يكون في قلبه المحبة ، نع منهاالأول: أنه جرت العادة أن الإنسان إذا حاضت امرأته وم

لا سيما إن كانت من النساء التي تكره المباشرة في حال الحيض؛ لأن بعض النساء ، والميل لها
فإذا طلق في هذه الحال يكون قد طلق ، تكره قربانهو ،فتكره الزوج ،يأتيها ضيق إذا حاضت

فلهذا كان من المناسب أن  ؛يستمتع ا لأحبها ولم يطلقهاا وربما لو كانت طاهر، عن كراهة
ر.يتركها حتى تطه  

غير الحيضة  ،فلا بد من ثلاث حيض كاملة، الثاني: إذا طلقها في هذه الحيضة فإا لا تحسب
  .15)يضرها بتطويل العدة عليهاوحينئذ ، التي طلق فيها
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  في الحيض  الطَّلاقأثر 
  ؟في الحيض أم لا الطَّلاقهل يقع 

  
وإن كان عندهم ، الحيض عند جماعة العلماءفي  يقع الطَّلاق( :-رحمه االله  -قال ابن بطال 
ا غير سنفي  ولا يخالف الجماعةَ، ةمكروهذلك إلا طائفة من أهل البدع لا يفقالوا: ، بخلافها عتد

وهو شذوذ لم ، وهذا قول أهل الظاهر، قد جامع فيهطُهر  في ولا ،الحيضفي  الطَّلاقلا يقع 
وأفتى ، عرضت له القصة احتسب بتلك التطليقةالذي  ج عليه العلماء؛ لأن ابن عمريعر

  .16)بذلك
أصاا طُهر  أو في، وهو أن يطلقها حائضا، فإن طلق للبدعة( :-رحمه االله  -وقال ابن قدامة 

لبر: لم يخالف في ذلك عبداوابن  قال ابن المنذر ؛ووقع طلاقه في قول عامة أهل العلم، مأث، فيه
والشيعة قالوا: لا ، وهشام بن الحكم، إلا أهل البدع والضلال. وحكاه أبو نصر عن ابن علية

  .17 )يقع طلاقه
أي غير الحامل  -الحائض الحائل أجمعت الأمة على تحريم طلاق ( :-رحمه االله  -قال النووي و
 ،بن عمر المذكور في البابالحديث  ؛ويؤمر بالرجعة ،فلو طلقها أثم ووقع طلاقه ،بغير رضاها -

 ،فأشبه طلاق الأجنبية ،لأنه غير مأذون له فيه ؛لا يقع طلاقه :وشذ بعض أهل الظاهر فقال
  .18 )وبه قال العلماء كافةً ،والصواب الأول

وإن  ،ذ طلاقه وأصاب السنةلم يجامع فيه نفَطُهر  من طلق في( :-رحمه االله  - وقال القرطبي
في  الطَّلاقوقال سعيد بن المسيب في أخرى: لا يقع  ،طلقها حائضا نفذ طلاقه وأخطأ السنة

  .19)وإليه ذهبت الشيعة ،لأنه خلاف السنة ؛الحيض
وهو مذهب  ،يقع في الحيض ثلاثًا كان أو دوا الطَّلاقو( :-رحمه االله  -وقال ابن القطان 

 ولا في ،في الحيض الطَّلاقفقالوا: لا يقع ، عتد بخلافهمت لا يإلا طائفة شذَّ ،الفقهاء بأسرهم
  .20)وعن الشيعة ةوي ذلك عن داود وهشام بن الحكم وابن عليور، ع فيهقد جامطُهر 
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 ،المحرم الذي يسمى "طلاق البدعة" إذا أوقعه الإنسان الطَّلاق( :-رحمه االله  -وقال ابن تيمية 
 ،والأكثرون يقولون بوقوعه مع القول بتحريمه ،أم لا؟ فيه نزاع بين السلف والخلف هل يقع

وحجاج ، ومحمد بن إسحاق، وعمربن  وخلاس، وعكرمة، طاوس :مثل ،وقال آخرون: لا يقع
 ،وطائفة من أصحاب أبي حنيفة ومالك وأحمد ،وأصحابه، وأهل الظاهر: كداود ،بن أرطاة

وهو قول أهل ، وغيرهما من أهل البيت، وجعفر بن محمد الصادق، ويروى عن أبي جعفر الباقر
  .21)الظاهر: داود وأصحابه

م لم يزل ثابتا بين السلف المحر الطَّلاقالخلاف في وقوع ( :-رحمه االله  -وقال ابن القيم 
وخفي عليه من الخلاف ، وقال بمبلغ علمه، ادعى الإجماع على وقوعهوقد وهم من ، والخلف

22 )هما اطلع عليه غير.  
ولا ، واقع عند جماعة الفقهاء في الحيض مكروه الطَّلاق( :-رحمه االله  -وقال ابن الملقن 

جامعها طُهر  ولا في، فقالوا: لا يقع فيه، لا يعتد بخلافها، يخالفهم في ذلك إلا طائفة مبتدعة
وصاحب القصة ، وهو شذوذ لا يقدح فيما عليه العلماء، وقد سلف عن أهل الظاهر ،فيه

  .23 )احتسبها وأفتى به

                                                             
  .81/ 33مجموع الفتاوى لابن تيمية  - 21
  .201/ 5زاد المعاد لابن القيم  - 22
 .197/ 25التوضيح لشرح الجامع الصحيح لابن الملقن  - 23

 



  في الحيض الطَّلاقأدلة وقوع 
  

رضي االله  - لعمر صلى االله عليه وسلمقول النبي  :في الحيض الطَّلاقالدليل الأول على وقوع 
، ثم إن شاء أمسك بعد، ثم تحيض ثم تطهر، ليمسكها حتى تطهرثم ، فليراجعها هرم(( :-عنه 

  ).)فتلك العدة التي أمر االله أن تطلق لها النساء، وإن شاء طلق قبل أن يمس
 )،)ه فليراجعهارم(( :لعمر صلى االله عليه وسلمقول النبي  :وجه الاستدلال في الحديث

وهو أن يكون قد بقي له ، ك ذلك منهاوالمراجعة أن يعيد الرجل زوجته إلى نكاحه إذا كان يمل
رعالمراجعة في ن إأي ؛ 24العدة ها ولم تنقضِمن الثلاث بعضولو لم يقع ، هي إعادة المطلقة الش

  .السابق واقع الطَّلاقأن  مما يدل ،لم تكن رجعة الطَّلاق
 ابن عمر أن يراجع امرأته دليلٌ صلى االله عليه وسلمفي أمر النبي ( :-رحمه االله  - قال الشافعيو

 وبعولَتهن{ :لقوله تعالى في المطلقات ؛إلا من قد وقع عليه طلاقه عراجِ :على أنه لا يقال له
قأَح نهدي بِرف كذَل] معروفًا في وأن ، لم يقل هذا في ذوات الأزواجو ،]228: البقرة} 

  .25 )إذا افترق هو وامرأته ،راجع امرأتك :اللسان بأنه إنما يقال للرجل
ابن عمر بمراجعتها  صلى االله عليه وسلمأمر رسول االله  وفي( :-رحمه االله  -وقال ابن بطال 

الطَّلاقالحيض لازم واقع؛ لأن المراجعة لا تكون إلا بعد صحة في  الطَّلاقن على أن دليل بي 
عصمته لم في  هأن يقال لرجل زوجت ع؛ لأنه محالٌولزومه؛ لأنه من لم يطلق لا يقال له: راجِ

 وبعولَتهن{ألا ترى قول االله تعالى: ، بل كان يقال له: طلاقك لم يعمل شيئًا، يفارقها: راجعها
قأَح نهدي بِرف كذَل] في  يستقيم أن يقال مثلهوهذا لا ، العدةفي  يعني، ]228: البقرة} 

  .26 )الزوجات غير المطلقات
الله بن عمر بمراجعة امرأته التي عبدا صلى االله عليه وسلمرسول االله وفي أمر ( :لبرعبداوقال ابن 

لأن المراجعة لا تكون إلا بعد  ؛في الحيض واقع لازم الطَّلاقن على أن دليل بي :طلقها حائضا
لأن من لم  ؛))ه فليراجعهارم(( :واقعا لازما ما قال الطَّلاقولو لم يكن  ،ولزومه الطَّلاقصحة 

بل  ،هاعراجِ :لأنه محال أن يقال لرجل امرأته في عصمته لم يفارقها ؛راجع :يطلق لا يقال له
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وقال  ،27 )ونحو هذا ،ك بعده كما كانت قبلهوامرأت ،طلاقك لم يصنع شيئًا :كان يقال له
28 )تلزمه لقال دعه فليس هذا بشيء أو نحو هذا ولو لم( :اأيض.  

إذ لو لم  ؛على أن طلاق البدعة يقع كوقوعه للسنة وفيه دليلٌ( :-رحمه االله  -وقال الخطابي 
29)لم يكن لمراجعته إياها معنىا يكن واقع.  

 جمهوروعلى هذا ، الطَّلاقوالمراجعة لا تكون إلا بعد صحة (: -رحمه االله  -وقال ابن القطان 
  .30 )العلماء وجماعة الفقهاء

قال  ؛إذ لا رجعة إلا بعد طلاق ؛ه بالمراجعة دليل على ذلكأمر(: -رحمه االله  -وقال ابن الملقن 
ولا يقال مثله في ، في العدة :يعني ،]228: البقرة} [ذَلك في بِردهن أَحق وبعولَتهن{تعالى: 

  .31 )الزوجات غير المطلقات
   :في الحيض للاستدلال الطَّلاقمناقشة من قال بعدم وقوع 

فالمراجعة قد وقعت في كلام االله  ،))ه فليراجعهارم(( :أما قوله( :-رحمه االله  - قال ابن القيم
  :معان ةعلى ثلاثورسوله 

 يقيما أَنْ ظَنا إِنْ يتراجعا أَنْ علَيهِما جناح فَلَا طَلَّقَها فَإِنْ{كقوله تعالى:  ؛أحدها: ابتداء النكاح
وددح هنا: هو  ولا خلاف بين أحد من أهل العلم بالقرآن أن المطلق ها، ]230: البقرة} [اللَّه

  وذلك نكاح مبتدأ.، وأن التراجع بينها وبين الزوج الأول، الزوج الثاني
ا نحل ابنه ملأبي النعمان بن بشير لَ كقوله ؛لاًوثانيهما: الرد الحسي إلى الحالة التي كان عليها أو

ا خصه به دون ولدهغلام: ))رهد((، فيه الهبة الجائزة التي سماها رسول االله  فهذا رد ما لم تصح
كما سيأتي تقريره إن ، وأا خلاف العدل، وأخبر أا لا تصلح ،راوج صلى االله عليه وسلم

  شاء االله تعالى.
وليس هذا الرد ، ورد البيع، فنهاه عن ذلك، ق بين جارية وولدها في البيعومن هذا قوله لمن فر
وهكذا ، بل هو رد شيئين إلى حالة اجتماعهما كما كانا ،باطل فإنه بيع، مستلزما لصحة البيع
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بمراجعة ابن عمر امرأته الأمر: وليس في ، الطَّلاقإلى حالة الاجتماع كما كانا قبل  ارتجاع ورد
  .32)لبتةأفي الحيض  الطَّلاقذلك ما يقتضي وقوع 

ولكنه لما فارقها ببدنه  ،لم يقع الطَّلاقوفهم طائفة أخرى: أن (: -رحمه االله  -وقال ابن تيمية 
فقال لعمر:  ،واعتزلته ببدا ،اعتزلها ببدنه -كما جرت العادة من الرجل إذا طلق امرأته  -
))ما  :أي ؛مفاعلة من الجانبين :"والمراجعة" ،ولم يقل: فليرتجعها ))،ه فليراجعهارترجع إليه ببد

طلقها  الطَّلاقفإذا جاء الوقت الذي أباح االله فيه  ،لم يلزمه الطَّلاقفيجتمعان كما كانا؛ لأن 
في الأمر بالرجعة ليطلقها طلقةً  نلم يكُ ،قد لزم الطَّلاققال هؤلاء: ولو كان  ،حينئذ إن شاء

وحينئذ  ،فإن له أن يطلقها بعد الرجعة بالنص والإجماع ،بل فيه مضرة عليهما ،ثانيةً فائدة
  .33)وتعذيب الزوجين جميعا ،وتطويل العدة ،الطَّلاقمع الأول تكثير  الطَّلاقيكون في 

بل لما  ،الطَّلاقلا يستلزم وقوع  ))ه فليراجعهارم((قوله: ( :اأيض -رحمه االله  -وقال ابن تيمية 
فأمره أن يردها إلى  ،الطَّلاقطلقها طلاقًا محرما حصل منه إعراض عنها ومجانبة لها؛ لظنه وقوع 

وفي ، ))هدفر ،باهذا هو الر((لمن باع صاعا بصاعين:  كما قال في الحديث الصحيح ؛ما كانت
 االله عليه وسلمصلى فجزأهم النبي  ،أعتق ستة مملوكينلاً الصحيح عن عمران بن حصين أن رج

صلى االله عليه أن النبي  :وفي السنن عن ابن عباس، ورد أربعةً للرق ،فأعتق اثنين ،ثلاثة أجزاء
بن أبي طالب  يعل وأمر ،فهذا رد لها ،على زوجها أبي العاص بالنكاح الأول رد زينب وسلم

ونظائر هذا  ،هبه لابنهشيرا أن يرد الغلام الذي ووأمر ب ،أن يرد الغلام الذي باعه دون أخيه
   .كثيرة

كما في قوله  ؛جديد ثم قد يكون ذلك بعقد ،ولفظ "المراجعة" يدل على العود إلى الحال الأول
[يتراجعا أَنْ علَيهِما جناح فَلَا طَلَّقَها فَإِنْ{ :تعالى  وقد يكون برجوع بدن ،]230: البقرة} 
ة من داره كما إذا أخرج الزوجة أو الأم ،وإن لم يحصل هناك طلاق ،منهما إلى صاحبه كلٍّ

  .كما في حديث علي: حين راجع الأمر بالمعروف ،فأرجعها ،فقيل له: راجعها
؛لأبي موسى: وأن تراجع الحق وفي كتاب عمر واستعمال لفظ "المراجعة"  ،قديم فإن الحق
فلا يكاد يستعمل فيها  ،ا الزوج بمجرد كلامه يستقلُّ الطَّلاقوالرجعة من  ،يقتضي المفاعلة
فإما قد تراجعا كما  ،فرجعت باختيارها ،بخلاف ما إذا رد بدن المرأة إليه ،لفظ المراجعة
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ا غيرهيتراجهي الرد الطَّلاقوألفاظ الرجعة من  ،عان بالعقد باختيارهما بعد أن تنكح زوج :
  .34 )والإمساك

عدد راجعتها بدون استفصال عن الأمر بمب صلى االله عليه وسلمنبي تصريح ال :اوقالوا أيض
 الطَّلاقإذ لو كانت الثالثة وكان  ؛واضح على بداهة عدم وقوع طلاق الحائض دليلٌ :تطليقاته

  .ا كان لمراجعتها مكانٌملَ ،االحيض واقع في
  :في الحيض للاستدلال الطَّلاقالرد على مناقشة من قال بعدم وقوع 

 ،ب عليه طلقةحسلا أنه ت ،وهي الرد إلى حالها الأول ،الرجعة اللغوية :المراد بالرجعة :إن قيل
  :وهلوج ؛هذا غلط :قلنا

نه ما ذكر إخراجها فيؤمر أ، والطَّلاقتنصرف إلى رجعة  الطَّلاقكر الرجعة بعد ذ :الوجه الأول
  .35الطَّلاقوإنما ذكر ، بردها

فهذا عندما  ،الطَّلاقفإن كان لفظ الرجعة يستخدم في غير  ،الطَّلاقالمسألة في  :الوجه الثاني
وإلا من طلاق رجعةٌ :يقال لاف الطَّلاقمسائل أما في  ،الطَّلاقفي غير  يكون الكلام ،الصارف 
رععن المعنى  معنى الرجعةي هو المطالَالشمن معارض  لا دليل صحيح صريح خالٍو ،بالدليل ب

فأخبره بما  ،أن ابن عمر كان يقول للرجل إذا سأله عن طلاق الحائض :بل جاء في رواية ،معتبر
أما أنت فطلقت امرأتك واحدةً أو (ثم يقول ابن عمر:  ،صلى االله عليه وسلمقال رسول االله 

فقد حرمت  ؛وأما أنت فطلقت ثلاثًا ،قد أمرني ذاصلى االله عليه وسلم فإن رسول االله  ؛اثنتين
وفي هذا  ،36)الطَّلاقك فيما أمرك به من رب وقد عصيت ،عليك حتى تنكح زوجا غيرك

37بن عمر على المعنى اللغوياعلى من حمل الرجعة في قصة  السياق رد.  
 :وإن قيل، 38 بن عمر صرح في روايات مسلم وغيره بأنه حسبها عليه طلقةًا أن :الوجه الثالث

بمترلة قوله ،حسبت :لأن قول الصحابي ؛فهذا بعيد صلى االله عليه وسلم ليس الحاسب النبي: 
  .يناو أمرنا
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ه رم(( بعد ))ها حتى تطهركْمسِثم لي(( :لعمر صلى االله عليه وسلمقول النبي  :الوجه الرابع
لأن الرجعة إمساك للزوجة واستبقاء  ؛بأن المقصود بالرجعة الرجعة من طلاق مشعر ))فليراجعها
 -سبحانه وتعالى  -سمى االله  قدو، إمساك الزوجة يكون بعد الرجعة من طلاق، ولنكاحها

 أَو بِمعروف فَأَمسِكُوهن أَجلَهن بلَغن فَإِذَا{ :فقال، وتركها فراقًا وسراحا، الرجعة إمساكًا
نفَارِقُوه وفرعبِم]  ،عدن ن انقضاءَبقار }أَجلَهن بلَغن فَإِذَا{ :أي ؛]2: الطلاق} 

}نسِكُوه{بأن تراجعوهن  }فَأَموفرعبِم{ ِمن غير رارٍض، }أَو نفَارِقُوه وفرعبِم{: 
ناتركوهن حتى تنقضي عد، وهن بالمراجعةولا تضار.  

الذي  الطَّلاق :أي ؛]229: البقرة} [بِإِحسان تسرِيح أَو بِمعروف فَإِمساك{ :وفي آية أخرى
كم االله بعد كل طلقة هو إمساك المرأة فح، واحدة بعد الأخرى، تحصل به الرجعة مرتان

، أو تخلية سبيلها مع حسن معاملتها بأداء حقوقها، شرة بعد مراجعتهاسن العوح، بالمعروف
  .39ها بسوءقُها مطلِّروألا يذكُ

عن طلاق  صلى االله عليه وسلمعندما سأل النبي  -رضي االله عنه  -أن عمر  :الخامسالوجه 
ا طلاقً في الحيض الطَّلاق ولو لم يعتبر، عليه أنه طلاق رلم ينك ،الله لزوجته في الحيضعبداابنه 
النبي ، وعلم يقَ الطَّلاقن إ :ولم يقل، في الحيض الطَّلاق أنكراالله عليه وسلم  النبي صلى، ولبين

 إليها صلى االله عليه وسلمسير النبي مو قصة الحديبيةفي ، والخطأ لا يقر صلى االله عليه وسلم
به  تكَبر ،حتى إذا كان بالثنية التي يهبط عليهم منها صلى االله عليه وسلم النبي وسار :فيهاو

صلى االله عليه  النبي فقال، واءصالقَ لأتخ :فقالوا ،تفألحَّ، لْح لْح :فقال الناس، راحلته
  .40))الفيل سها حابسلكن حب، وقٍلُذاك لها بخ ما، وواءصالقَ لأتخ ما((: وسلم
الله بن عبدايا (( :قال لي رسول االله صلى االله عليه وسلم :قال الله بن عمرو بن العاصعبداوعن 
ولعينك عليك ، افإن لجسدك عليك حظ ؛فلا تفعل، بلغني أنك تصوم النهار وتقوم الليل، عمرو
احظ ،اوإن لزوجك عليك حظ ،صوأفطر م ،صفذلك صوم ، من كل شهر ثلاثة أيام م

صم يوما ، صوم داود عليه السلام مفص((قال: ، إن بي قوةً، قلت: يا رسول االله )،)الدهر
  .41 )بالرخصة يا ليتني أخذت(فكان يقول:  ))،وأفطر يوما
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أخرج زوجته من  -رضي االله عنهما  -الله بن عمر عبداليس في الحديث أن  :الوجه السادس
وما استدلوا به من أحاديث فيها  ،ردها إلى حالها الأول :حتى يقال ،بيته أو فارقها في البدن

لأن محل التراع  ؛ممسلَّ غير -على أن المراجعة في الحديث هي الرد إلى حالها الأول  ،لفظ الرد
  .هاه فليردرليس مو )،)ه فليراجعهارم((بالمراجعة في  عن معنى الأمر
على أن  ]230: البقرة} [يتراجعا أَنْ علَيهِما جناح فَلَا طَلَّقَها فَإِنْ{ :قوله تعالىواستدلالهم ب

أصبحت و ،فالزوج الأول قد طلق زوجته ؛مغير مسلَّ -الرجعة قد تكون من غير طلاق 
بعد العدة و ،أو مات زوجها الثاني ،ثم طلقت ،تزوجت من غيره بعد العدةو ،زوجته مطلقة

  .ا تراجع بعد طلاق باعتبار ما كانفهو أيض ،تزوجها الأول الذي طلقها
يستقل ا الزوج بمجرد  الطَّلاقوالرجعة من  ،استعمال لفظ "المراجعة" يقتضي المفاعلة :قولهمو

يقتضي المفاعلة لفظ المراجعة إن كان و :والجواب، فلا يكاد يستعمل فيها لفظ المراجعة ،كلامه
تأتي المفاعلة فقد ، ويستقل الرجل بالرجعة ،فلا يمنع هذا أن يستعمل في مراجعة الرجل زوجته

والفعل من ، وعاقبت اللص، وداويت العليل، قالوا: طارقت النعل، من واحد في كلام العرب
ما ، ووطارقتوداويت كانتفائها من عاقبت انتفت في المراجعة المشاركة من اثنين ف ؛42 واحد
  .ها ولو لم ترضله أن يراجعو ،هتفي العدة فهي زوج المرأة دامت

 -قال ابن فارس ، و43)الطَّلاقمراجعة الرجل أهله بعد  :والرجعة( :-رحمه االله  - وقال الخليل
، وارتجع المرأة(: -رحمه االله  -يده وقال ابن س، 44)مراجعة الرجل أهله :والرجعة(: -رحمه االله 

والرجعة، والاسم: الرجعة، الطَّلاقرجعها إلى نفسه بعد  :اوراجعها مراجعةً ورجاع ،
: رجعها اوارتجع المرأة وراجعها مراجعة ورجاع(: -رحمه االله  -وقال ابن منظور  ،45)والرجعى

ك فيه الرجعة يقال: طلق فلان فلانةً طلاقًا يمل ،الرجعة والرجعة :والاسم، الطَّلاقإلى نفسه بعد 
  .46)والرجعة
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بل فيه  ،قد لزم لم يكن في الأمر بالرجعة ليطلقها طلقةً ثانيةً فائدة الطَّلاقولو كان  :وقولهم
مع  الطَّلاقوحينئذ يكون في  ،مضرة عليهما؛ فإن له أن يطلقها بعد الرجعة بالنص والإجماع

  :م من وجوههذا غير مسلَّو ،وتطويل العدة وتعذيب الزوجين جميعا ،الطَّلاقالأول تكثير 
  .ولا اجتهاد مع النص، أنه قياس مع النص :الوجه الأول
بالمراجعة ثم إمساكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر  صلى االله عليه وسلمأمر النبي  :الوجه الثاني

عنده حتى  ىفتبق ،بل يرجعها ليمسكها ،فلا يرجعها ليطلقها ،الطَّلاقلئلا تصير الرجعة لغرض 
أو ذهب ما  ،وربما في هذه المدة راجع نفسه ،ليطول المقام مع زوجته، ثم تحيض ثم تطهر ،تطهر

أحبها ا يذكر من زوجته أمورربما و ،أو زال ما كان بينهما من خلاف ،في نفسه منها
في هذا حرص على بقاء و ،فيحصل من ذلك فائدة الرجوع ،مسكها ولا يطلقهافي واستحسنها

  .الطَّلاقتضييق لأسباب و ،الزوجية
من المراجعة التي أمر عمر أن يأمر ا  صلى االله عليه وسلمما أراد به رسول االله  :الوجه الثالث

أن يأمره أن  صلى االله عليه وسلمفأمره رسول االله ، ألأن الذي كان منه كان خط ؛ابن عمر
طلقها طلاقًا صوابا  ،ثم إن آثر أن يطلقها بعد ذلك ،الخطأيراجعها حتى يقطع بذلك أسباب 

ومحمد ، وأبو يوسف، وكذلك كان أبو حنيفة ،الصواب الطَّلاقحتى يبين منه بأسباب ذلك 
من أسباب وتخرج به المرأة ، ليقطع أسبابه عنه ؛بالمراجعة الطَّلاقيأمرون من كان منه مثل هذا 

  .47 فيه الطَّلاقثم إن شاء بعد ذلك طلقها طلاقًا صوابا في الموضع الذي أمر ب، الخطأ
فعوقب بالحرمان  ؛قبل وقته المأذون فيه الطَّلاقأن من طلق في الحيض استعجل  :الوجه الرابع

المأذون فيه بأن يمسكها بعد الرجعة حتى  الطَّلاقثم تأخير مدة  ،منه بالأمر بالرجعة بعد أن طلق
ظ في تغليفي هذا و ،وإن شاء طلق قبل أن يمس، ثم إن شاء أمسك بعد ،تطهر ثم تحيض ثم تطهر

  .في الحيض الطَّلاقما فعله من لجزاءً  ،العقاب
 عدد تطليقاتهراجعتها بدون استفصال عن الأمر بمب صلى االله عليه وسلمنبي تصريح ال :وإن قيل

الحيض  في الطَّلاقإذ لو كانت الثالثة وكان  ؛واضح على بداهة عدم وقوع طلاق الحائض يلٌدل
لَ ،اواقعكانوا يسألون  -رضي االله عنهم  -فالجواب أن الصحابة  ،ا كان لمراجعتها مكانم

 كان هو القاضيصلى االله عليه وسلم نبي ال، وفي كل واقعة تحدث لهم صلى االله عليه وسلمالنبي 
لذلك لم يستفصل عن عدد  ؛د ألا يعرف عدد تطليقات ابن عمرفمستبع ،والمفتي بينهم

  .التطليقات
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قال: سألت ابن عمر عن ، ن أنس بن سيرينع :في الحيض الطَّلاقالدليل الثاني على وقوع 
صلى االله عليه فذكره للنبي ، فذكر ذلك لعمر، فقال: طلقتها وهي حائض، امرأته التي طلق

ثم طلقتها ، فراجعتها(قال: ، ))فإذا طهرت فليطلقها لطهرها، ه فليراجعهارم((فقال: وسلم، 
 ؟ما لي لا أعتد ا( :وهي حائض؟ قال بتلك التطليقة التي طلقت قلت: فاعتددت)، لطهرها

  .48)وإن كنت عجزت واستحمقت
فذكر ، طلق ابن عمر امرأته وهي حائض :قال، سمعت ابن عمر :قال، عن أنس بن سيرينو

، وعن قتادة، ؟هقلت: تحتسب؟ قال: فم ،))ليراجعها((فقال:  صلى االله عليه وسلمعمر للنبي 
أرأيت إن  :قال ؟تحتسب :قلت )،)ه فليراجعهارم(( :قال، عن ابن عمر، عن يونس بن جبير

  .49 عجز واستحمق
ما ( :لمن سأله عن الاعتداد ذه التطليقة -رضي االله عنهما  -قول ابن عمر  :وجه الاستدلال

أرأيت إن ( :في رواية؟)، وفمه( :في رواية)، ووإن كنت عجزت واستحمقت ؟لي لا أعتد ا
وإن  ؟ما لي لا أعتد ا( :فقوله ؛على أن التطليقة في الحيض قد وقعت دليلٌ :)عجز واستحمق

كيف  :لقال علم يقَ الطَّلاقولو كان ، !؟عتد اأكيف لا  :أي ؛)كنت عجزت واستحمقت
  .ا عتدألم  :أو قال ،ا عتدأ

 وأ ،50!؟فما يكون إن لم يحتسب بتلك التطليقة :أي ؛معناه التقرير استفهام) !؟فمه( :وقوله
ا فأي شيء يكون إذا لم يعتدا منه لقول أنس ؟ا :إنكار ما المانع من أن  :أو، 51؟أفتعتد

  .لا :لم يقع لقال الطَّلاقولو كان ، تحسب
إن عجز ، الطَّلاقوتقديره: أفيرتفع عنه ، الكلام حذف في ):أرأيت إن عجز واستحمق( :وقوله

 ؟همقُه أو حعجز الطَّلاقأيسقط  ،أرأيت إن عجز وفعل فعل الحمقى :أو ،52؟أو استحمق
  .54ه وحماقته ها لعجزِولا يمتنع احتساب، نعم تحتسب :أو المعنى ،53فحذف الجواب
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وليس العجز الناتج ، وعدم الفعل للشيء المطلوب منه ،دالج هو عدمفي هذا الحديث العجز و
لم يأخذ  :أي ؛"إن عجز واستحمق"قوله: (: -رحمه االله  -قال ابن الحربي  ؛عن عدم القدرة

وقال أبو ، 55)فيكون قد أخذ بالحزم، طاهراق يقول: لم يطلِّ ،ضد الحزم :لأن العجز ؛بالحزم
: -رحمه االله  -يده وقال ابن س ،56)العجز وهو نقيض الحزم( :-رحمه االله  -منصور الهروي 

  .57)نقيض الحزم :العجز(
أو فعل  ،وفعل فعل العجاز، معناه: إن عجز عن الرجعة(: -رحمه االله  -وقال القاضي عياض 

أو ، ها بتمام عدار ا": يعنى حين فاته وقتمأُالتي  المراجعةفي  وقيل: "أرأيت إن عجز، الحمقى
بد  أتبقى معلقة لا ذات زوج ولا مطلقة؟ فلا، الحالتين مراجعة فيهاب عقله فلم يمكنه بعد ذَ

كما لو عجز عن بعض فرائضه فلم ، أوقعه على غير وجههالذي  الطَّلاقمن احتسابه بذلك 
د عتة على من قال: لا يوحج، عنه؟ وهذا إنكار كثير طُأكان يسقُ، عهأو استحمق فضي، يقمه

حديث آخر: "أرأيت إن كان ا في وقد جاء مفسر، وصاحب النازلة، القصة يوقائله راو، به
  .58 )"اه أن يكون طلاقًعفما يمن، ابن عمر عجز واستحمق

كأنه  ،وإضمارحذف  "واستحمقأرأيت إن عجز " :وفي قوله( :-رحمه االله  - وقال الخطابي
 :اقال أيض، و59)هه أو يبطله عجزحمقُ الطَّلاقستحمق أسقط عنه او أرأيت إن عجز :يقول

أرأيت إن عجز  :كأنه قال ،وفيه حذف واختصار "أرأيت إن عجز واستحمق"قوله: (
وأنه واقع في الحيض وقوعه  ،له لازم الطَّلاقيعلمه أن  ،اويذهب هدر الطَّلاق لُواستحمق أيبطُ

 :يقال ،في غير وقته الطَّلاقة بإيقاعه ف السنمقه أنه خالَه وحوإنما كان عجز ،الطُّهر في
ق الرجلُاستحم أو فَ ،إذا صار أحمقعل ف60)ل الحمقىع.  

فهل يقوم  ،وحمق ه إياها في حال الحيض عجزإن تطليقَ :المعنى(: -رحمه االله  -وقال الزمخشري 
ذلك عذرا له حتى لا يعت61)؟!بتطليقته د.  
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  :في الحيض للاستدلال الطَّلاقمناقشة من قال بعدم وقوع 
أو طلب الكف عن  ،بل فيها إنكار للسؤال ،الطَّلاقليست هذه الروايات صريحة في وقوع 

 ،الطَّلاقوعلى التسليم بأا صريحة في وقوع ، في الحيض الطَّلاقلبداهة عدم وقوع  ؛السؤال
صلى االله عليه  إلى النبي ةغير مرفوع الأ ؛وقع الطَّلاقعلى أن  دليلٌ هذه الروايات ليس فيف

  صلى االله عليه وسلم.ولا حجة في أحد دون رسول االله  ،وسلم
   :في الحيض للاستدلال الطَّلاقالرد على مناقشة من قال بعدم وقوع 

رضي االله  -فابن عمر  ؛مفغير مسلَّ ،الطَّلاقهذه الروايات ليست صريحة في وقوع  :قولهمأما 
لم يقع  الطَّلاقولو كان  ،)وإن كنت عجزت واستحمقت ؟ما لي لا أعتد ا(قال:  - ماعنه
  ما اعتددت ا. :أو ،عتد األم  :قال :أو ؟عتد اأما لي  :أو ؟عتد اأكيف  :لقال

على  اوكأن فيها استنكار ؟فما المانع :أي )؟!هفم(قال:  - مارضي االله عنه -وابن عمر 
فلا يحتاج لسؤال عن  ،في الحيض مستقر عندهم الطَّلاقوكأن وقوع  ،السؤال عن الوقوع

  .لا :لم يقع لقال الطَّلاقلو كان ، ووقوعه
هل  :على سؤالا رد ؟)أرأيت إن عجز واستحمق(قال:  - مارضي االله عنه -وابن عمر 

في  الطَّلاقوكأن وقوع  ،وهذا أبلغ في استنكار السؤال عن الوقوع ؟أم لا الطَّلاقيحسب 
لا :لم يقع لقال الطَّلاقلو كان ، وفلا يحتاج لسؤال عن وقوعه ،عندهم الحيض مستقر.  

ل أنه سأل ابن عمر عن رج، عن يونس بن جبير، قتادةيقطع به ما رواه أحمد عن و ويؤيد هذا
فانطلق عمر ، الله بن عمر؟ فإنه طلق امرأته حائضاعبدافقال: أتعرف ، طلق امرأته وهي حائض

ه رم(( صلى االله عليه وسلم:فقال رسول االله ، فأخبره بذلك صلى االله عليه وسلمإلى رسول االله 
"أو في قُ ))،عدا لِبثم إن بدا له طلاقها طلقها في قُ، هاعفليراجِ ، هرها"طُ لِبقال ابن بكر: 

فقلت لابن عمر: أيوفي ، 62"أرأيت إن عجز واستحمق؟، ذلك طلاقًا؟ قال: "نعم هب طلاقُحس
  .63)واستحمق أرأيت إن عجز ؟هعما يمن( :رواية في مسلم قال ابن عمر

إنما اجتهاد صلى االله عليه وسلم، و لأا غير مرفوعة للنبي ؛لا حجة في هذه الروايات :أما قولهم
النبي قد حدثت في زمن في الحيض  الطَّلاقواقعة فالجواب أن  ،ونحن غير ملزمين به، عمرابن 
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وهو المرشد لابن عمر فيما  ،هو الآمر بالمراجعة، وظفتغيوقد سئل عنها ، صلى االله عليه وسلم
ل بن عمر يفعل في القصة شيئًا برأيه وهو ينقُاكيف يتخيل أن ف ،يفعل إذا أراد طلاقها بعد ذلك

كيف لم يشاوره فيما يفعل في القصة  ؟ظ من صنيعهتغي صلى االله عليه وسلمأن النبي 
  .64!؟المذكورة

في كل واقعة تحدث  صلى االله عليه وسلمكانوا يسألون النبي  -رضي االله عنهم  -والصحابة 
فمستبعد أن يكون ابن  ،المفتي لهم، وبينهم كان هو القاضيصلى االله عليه وسلم نبي ال، ولهم

 صلى االله عليه وسلمخاصة أن هذه الواقعة قد استفتي فيها النبي  ،عمر فعل ذلك بمحض رأيه
 .فأفتى

صلى االله عليه وهو يعلم أن النبي ، في الحيض الطَّلاقوغير معقول أن يفتي ابن عمر بوقوع 
  .لم يوقع طلاقه في الحيض وسلم

قال: ، الله بن عمرعبداأن ، اللهعبداسالم بن عن  :في الحيض الطَّلاقالدليل الثالث على وقوع 
صلى فتغيظ رسول االله صلى االله عليه وسلم، ر ذلك عمر للنبي فذكَ، طلقت امرأتي وهي حائض

ه فليراجعها حتى تحيض حيضةً أخرى مستقبلةً سوى حيضتها التي رم((ثم قال: االله عليه وسلم، 
 الطَّلاقفذلك ، فليطلقها طاهرا من حيضتها قبل أن يمسها، فإن بدا له أن يطلقها، طلقها فيها

الله عبداوراجعها ، فحسبت من طلاقها، الله طلقها تطليقةً واحدةًعبداوكان ، )للعدة كما أمر االله
  .65 صلى االله عليه وسلمكما أمره رسول االله 

 :عن ابن عمر قال ،عن سعيد بن جبير ،حدثنا أيوب ،لوارثعبداحدثنا  :وقال أبو معمر
)سبت علح66)بتطليقة ي.  

  .67)وحسبت لها التطليقة التي طلقتها، فراجعتها(قال ابن عمر: وفي رواية 
في  صريح )وحسبت لها التطليقة()، بتطليقة يحسبت عل( :قول ابن عمر :الشاهد من الحديث

  .في الحيض الطَّلاقوقوع 
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  :في الحيض للاستدلال الطَّلاقمناقشة من قال بعدم وقوع 
، إنما اجتهاد ابن عمرو ،صلى االله عليه وسلم ما يفيد رفع ذلك للنبي هذه الروايات ليس في

  ونحن غير ملزمين به.
  :في الحيض للاستدلال الطَّلاقالرد على مناقشة من قال بعدم وقوع 

إنما اجتهاد ابن صلى االله عليه وسلم، و لأا غير مرفوعة للنبي ؛لا حجة في هذه الروايات :قولهم
صلى االله النبي إن (: عليهم قائلاً قد رد ابن حجر، ومغير مسلَّ - ونحن غير ملزمين به، عمر

وإذا  ،وهو المرشد لابن عمر فيما يفعل إذا أراد طلاقها بعد ذلك ،هو الآمر بالمراجعة عليه وسلم
كان احتمال أن يكون الذي حسبها  ،طليقةسبت عليه بتبن عمر أن الذي وقع منه حاأخبر 

صلى االله عليه وسلمالنبي  عليه غير ا جدمع احتفاف القرائن في هذه القصة بذلك ،ابعيد.  
 صلى االله عليه وسلم بن عمر يفعل في القصة شيئًا برأيه وهو ينقل أن النبياوكيف يتخيل أن 

؟!كيف لم يشاوره فيما يفعل في القصة المذكورة ؟ظ من صنيعهتغي  
بن عمر طلق امرأته وهي ابن أبي ذئب أن نافعا أخبره أن ابن وهب في مسنده عن اوقد أخرج 

ثم  ،ه فليراجعهارم(( :فقال ،عن ذلك صلى االله عليه وسلماالله  رسولَ فسأل عمر ،حائض
 ،وهي واحدةصلى االله عليه وسلم ن النبي بن أبي ذئب في الحديث عاقال  ))،يمسكها حتى تطهر

أنه سمع سالمًا يحدث عن أبيه عن النبي صلى  :وحدثني حنظلة بن أبي سفيان :بن أبي ذئباقال 
بن ابن أبي ذئب وابن هارون عن  وأخرجه الدارقطني من طريق يزيد ،االله عليه وسلم بذلك

 ))،هي واحدة(( :قالصلى االله عليه وسلم عن النبي  ،بن عمراعن  ،عن نافع ،إسحاق جميعا
 ،بن حزماوقد أورده بعض العلماء على  ،فيجب المصير إليه ،وهذا نص في موضع الخلاف

فألزمه بأنه  ،صلى االله عليه وسلملعله ليس من كلام النبي  ))هي واحدة(( :فأجابه بأن قوله
  .68)دفع بالاحتماللا ي لأن الأصلَ ؛نقض أصله
في كل واقعة تحدث  صلى االله عليه وسلمكانوا يسألون النبي  -رضي االله عنهم  -والصحابة 

 فمستبعد أن يكون ابن ،المفتي لهم، وكان هو القاضي بينهمصلى االله عليه وسلم نبي ال، ولهم
 صلى االله عليه وسلمخاصة أن هذه الواقعة قد استفتي فيها النبي  ،عمر فعل ذلك بمحض رأيه

 .فأفتى
 صلى االله عليه وسلمفي الحيض وهو يعلم أن النبي  الطَّلاقل أن يفتي ابن عمر بوقوع وغير معقو

  لم يوقع طلاقه في الحيض.
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، عن نافع ،اعن ابن أبي ذئب وابن إسحاق جميع :في الحيض الطَّلاقعلى وقوع الدليل الرابع 
صلى االله  النبي فأتى عمر ،أنه طلق امرأته وهي حائض( :-رضي االله عنهما  -عن ابن عمر 

 أن رسول االله صلى االله عليه وسلموفي رواية ، 69)فجعلها واحدةً ،فذكر ذلك له عليه وسلم
  .70))هي واحدة((قال: 

 والذي احتسب التطليقةَ ،نص في أن طلاق ابن عمر وقع )فجعلها واحدةً(: وجه الاستدلال
  النبي صلى االله عليه وسلم.هو 

لا يدرى أقاله ابن  ):هي واحدة(ن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال: إ :وإن قيل في رواية
ما لا يتعين أنه من  صلى االله عليه وسلمفلا يجوز أن يضاف إلى النبي  ،أبي ذئب من عنده أم نافع

ولو فتحنا باب دفع الأدلة بمثل هذه ، من الرفع هذا التجويز لا يدفع الظاهر :والجواب، كلامه
عن ع ما اعترضوا عليه ما رواه أبو داود الطيالسي ا يدفَوأيض، م لنا حديثما سلالاحتمالات 

أنه طلق ( :-رضي االله عنهما  -عن ابن عمر ، ا عن نافعابن أبي ذئب وابن إسحاق جميع
  .)فجعلها واحدةً ،فذكر ذلك له صلى االله عليه وسلم فأتى عمر النبي ،امرأته وهي حائض

طلق امرأته وهي  أن ابن عمر :عن نافع :في الحيض الطَّلاققوع الدليل الخامس على و
ثم يمهلها حتى تحيض حيضةً ، فأمره أن يرجعها(صلى االله عليه وسلم، فسأل عمر النبي ، حائض
فتلك العدة التي أمر االله أن يطلق لها ، ثم يطلقها قبل أن يمسها، ثم يمهلها حتى تطهر، أخرى
  ).النساء

يقول: أما أنت طلقتها ، فكان ابن عمر إذا سئل عن الرجل يطلق امرأته وهي حائض :قال
ثم يمهلها حتى تحيض ، أمره أن يرجعها صلى االله عليه وسلمإن رسول االله ، واحدةً أو اثنتين

فقد ، وأما أنت طلقتها ثلاثًا، ثم يطلقها قبل أن يمسها، ثم يمهلها حتى تطهر، حيضةً أخرى
71وبانت منك"، ا أمرك به من طلاق امرأتكربك فيم عصيت.  
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أن ابن عمر كان يقول للرجل إذا سأله عن طلاق الحائض فأخبره بما قال رسول االله  :وفي رواية
فإن رسول  ؛أما أنت فطلقت امرأتك واحدةً أو اثنتين(ثم يقول ابن عمر:  ،صلى االله عليه وسلم

فقد حرمت عليك حتى تنكح  ؛وأما أنت فطلقت ثلاثًا ،قد أمرني ذاصلى االله عليه وسلم االله 
  .72)الطَّلاقوقد عصيت ربك فيما أمرك به من  ،زوجا غيرك

ق طلَّ لمن - مارضي االله عنه -ابن عمر  قول :في الحيض الطَّلاقوجه الاستدلال على وقوع 
 الطَّلاقمنه بوقوع  إفتاءٌ ،وبانت منك، لبتة في الحيض: فيما أمرك به من طلاق امرأتكأامرأته 

صلى االله في الحيض وهو يعلم أن النبي  الطَّلاقغير معقول أن يفتي ابن عمر بوقوع و ،في الحيض
  .لم يوقع طلاقه في الحيض عليه وسلم

ليس من  الطَّلاقومن جهة النظر قد علمنا أن  :في الحيض الطَّلاقالدليل السادس على وقوع 
ا إلى االله الأعمال التي يتقر عز وجل -ب - وإنما هو زوال  ،تهافلا تقع إلا على حسب سن

وإن أوقعه على غير  ،ي ولم يأثمدة هفإن أوقعه لسن ،فكيفما أوقعه وقع ،عصمة فيها حق لآدمي
ومحال أن يلزم المطيع ولا يلزم العاصي ،م ولزمه ذلكذلك أث، ولو لزم المطيع على  إلاله  الموقع

سن73من المطيعلاً لكان العاصي أخف حا ،ته ولم يلزم العاصي.  
وخالف ما ، هوابتدع في شرع، عصى االلهأن من  :في الحيض الطَّلاقالدليل السابع على وقوع 

إلا و ،أن يؤاخذ بتطليقه، ووأن يعاقب، فإن الأليق به أن يزجر، على السنة الطَّلاقمن أمر به 
  .من المطيع الذي طلق على السنة كان أخف حالاً

وهو لا ، الطَّلاقالهازل ب ألزمقد  الشرعإذا كان  :في الحيض الطَّلاقالدليل الثامن على وقوع 
الطَّلاقفي وقته المنهي عنه ب لطلاقولى أن يلزم القاصد لفمن باب أَ ،عليها تغليظً ؛دهيقص.  

في الحيض يجعل الناس  الطَّلاقالقول بعدم وقوع  :في الحيض الطَّلاقالدليل التاسع على وقوع 
بخلاف القول بوقوع  ،في الحيض الطَّلاقيزيد من الحلف بو ،في الحيض الطَّلاقتستخف ب

في الحيض  الطَّلاقل لمما يق ،الطَّلاقيجعل الناس يفكرون قبل الحلف بفإنه  ،في الحيض الطَّلاق
  .الشرعأبلغ في تحقيق مقصود وهذا ، للشرعالمخالف 
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  ومناقشتها الطَّلاقأدلة من قال بعدم وقوع 
  

} الْعدةَ وأَحصوا لعدتهِن فَطَلِّقُوهن النساءَ طَلَّقْتم إِذَا النبِي أَيها يا{ :قال تعالى :الدليل الأول
  .]1: الطلاق[

 ،في الحيض طلاق في غير العدة الطَّلاقو ،لغير العدة الطَّلاقى عن  الشرع :وجه الاستدلال
  .في الحيض باطل الطَّلاقف ؛النهي يفيد الفسادو

 ،ولا لشرط من شروطه، الطَّلاقفي الحيض ليس لذات  الطَّلاقالنهي عن  :مناقشة الاستدلال
 ،ا يقتضي الفسادأن النهي عن الشيء مطلقً لو سلمنا جدلاًو، فلا يفيد الفساد ؛بل لأمر خارج

على عدم  أدلة كثيرة توقد دل، ا يقتضي الفساد فيما إذا لم يدل دليل على عدم الفسادفإنم
  .في الحيض الطَّلاقوعلى وقوع  ،الفساد

[بِإِحسان تسرِيح أَو بِمعروف فَإِمساك مرتان الطَّلَاق{ :قال تعالى :الدليل الثاني : البقرة} 
229[.  
المأذون  الطَّلاقوقد حصر االله  ،المأذون فيه الطَّلاق :في الآية الطَّلاقالمراد من  :الاستدلال وجه

فدل ذلك  ؛لأن تعريف المسند إليه بلام الجنس يفيد الحصر ؛فيه الذي يعقب الرجعة في مرتين
ليس  -جامعها فيه طُهر  أو في ،في الحيض الطَّلاقوهو  -المأذون فيه  الطَّلاقعلى أن ما عدا 

  فلا يقع به شيء. ،بطلاق
جامعها فيه طُهر  والتطليق في الحيض أو في ،المراد بالتسريح بإحسان التطليق بإحسان :اوأيض

لأن  ؛ا بإحسان فلا يقعوإذا لم يكن تطليقً ،ا بإحسانفلا يكون تطليقً ،عنه بالاتفاق ينهم
والتسريح المنهي  ،وإما تسريح بإحسان ،إما إمساك بمعروف ؛عقد النكاح أحد أمرين موجب
فلا يقع. ،ثالث غيرها عنه أمر  

، غير المأذون فيهو ،المأذون فيه الطَّلاقفيشمل  ،في الآية عام الطَّلاقلفظ  :مناقشة الاستدلال
 ولا يجوز تخصيص العام إلا بدليل صحيح خالٍ ،الذي تحصل به الرجعة مرتان الطَّلاق :والمعنى

إذ المراد  ؛مفغير مسلَّ ،بإحسان افي الحيض ليس تسريح الطَّلاقن إ :أما قولهم ،من معارض معتبر
وألا ، سن معاملتها بأداء حقوقهامع ح المرأة سبيل تخليةُبالتسريح بإحسان في كتب التفسير 

  .قها بسوءيذكرها مطلِّ
يسأل ، مولى عروة، لرحمن بن أيمنعبداأنه سمع ، أخبرني أبو الزبير، ابن جريجعن  :الدليل الثالث

الله عبداقال: كيف ترى في رجل طلق امرأته حائضا؟ قال: طلق ، وأبو الزبير يسمع، ابن عمر

 



فسأل عمر رسول االله صلى االله عليه وسلم، وهي حائض على عهد رسول االله  بن عمر امرأته
الله: فردها عبداقال ، وهي حائض الله بن عمر طلق امرأتهعبدافقال: إن م، صلى االله عليه وسل

علي ،74ها شيئًاولم ير.  
  :الاستدلالو مناقشة الدليل

د وق، مختلف في تصحيحها(ولم يرها شيئًا)  عدم التصحيح الرواية التي فيهاو من حيث التصحيح
ومن حيث  ،لبرعبداوابن  ،والشافعي ،والخطابي ،أبو داود :منهم ،العلماء الكثير من ضعفها

  .الطَّلاقا في عدم وقوع ا" ليست نصالاستدلال "لم يرها شيئً
  ها شيئًا" تكلم الشافعي عليه من وجهين:ولم ير يعل في رواية أبي الزبير: "فردها ابن عمر قولو

، أولى أن يقال بهوالأثبت من الحديثين ، عن ابن عمر من أبي الزبير أن نافعا أثبت :أحدهما
ا غيروقال أبو داود السجستاني: جاءت الأحاديث كلها ، ه من الأثباتكيف وقد وافق نافع

  رواه أبو الزبير. بخلاف ما
أو لم يره شيئًا جائزا في ، ا يمنع من الرجعةأنه يجوز أن يكون المعنى أنه لم يره شيئًا بات :والثاني

  .75اب: هذا ليس بشيءوقد قال لغير الصو، السنة مختارا
وقال أبو  ،حديث يونس بن جبير أثبت من هذا :قال الشيخ(: -رحمه االله  -وقال الخطابي 

أبو الزبير  لم يروِ :وقال أهل الحديث، جاءت الأحاديث كلها بخلاف ما رواه أبو الزبير :داود
معه المراجعة ولا تحل  ميحرا ا باتوقد يحتمل أن يكون معناه أنه لم يره شيئً، من هذا را أنكَحديثً

على ا في حكم الاختيار وإن كان لازما في السنة ماضيا جائزا أو لم يره شيئً ،له إلا بعد زوج
  .76)واالله أعلم ،سبيل الكراهة

ما ذكرنا عنه أنه اعتد ل ؛عن ابن عمر رمنكَ" ولم يرها شيئًا "(: -رحمه االله  -لبر عبداوقال ابن 
وأبو  ،فلم يقل ذلك واحد منهم ،لةوقد رواه عنه جماعة جِ ،ولم يقله أحد عنه غير أبي الزبير ،ا

ولو صح لكان معناه  ،ن هو أثبت منهفكيف بخلاف م ،الزبير ليس بحجة فيما خالفه فيه مثله
لأنه لم يكن طلاقه  ؛ولم يرها شيئًا مستقيما :أي ؛ها على استقامةولم ير :- واالله أعلم -عندي 
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وكل من روى هذا  ،هذا أولى المعاني ذه اللفظة إن صحت ،لها على سنة االله وسنة رسوله
  .77 )فيما جاء به اظ بشيءٍن خالف الجماعة الحفَّوليس م ،الخبر من الحفاظ لم يذكروا ذلك

مثل  ،عمر كلهمد به أبو الزبير عن أصحاب ابن هذا مما تفر(: -رحمه االله  -وقال ابن رجب 
، الله بن دينارعبداو، ويونس بن جبير، وطاوس، وابن سيرين، وأنس، ومولاه نافع، ابنه سالم

العلماء هذه اللفظة على أبي  وقد أنكر أئمةُ ،وغيرهم ،وميمون بن مهران، وسعيد بن جبير
وقالوا: إنه تفرد بما خالف الثقات، ثين والفقهاءالزبير من المحد ،فلا يل تقبفإن في رواية  ؛78دهفر

حسب عليه الطلقة من وجوه  صلى االله عليه وسلمالجماعة عن ابن عمر ما يدل على أن النبي 
، في الحيض: إن كنت طلقت واحدةً أو اثنتين الطَّلاقوكان ابن عمر يقول لمن سأله عن ، كثيرة

، طلقت ثلاثًا وإن كنت، أمرني بذلك: يعني بارتجاع المرأة صلى االله عليه وسلمفإن رسول االله 
  .79)وبانت منك امرأتك، فقد عصيت ربك

ولم ، بالوقوع أكثر من الروايات عنه بعدم الوقوع ابن عمر الروايات عن :ومن حيث الإسناد
وممن روى عن ابن عمر  ،له في رواية سعيد بن جبير شاهدإن كان هناك و ،يخالف إلا أبو الزبير
وهما من أوثق أصحاب ابن ، علم بابن عمر من أبي الزبيرأو وهما أدرى ،بالوقوع سالم ونافع

مالك  :والسلسلة الذهبية ،فقه ابن عمر عند نافع: قيلحتى ، من أبي الزبير هوأعلم بفقه ،عمر
مع أن أبا الزبير في الرواية إذا  ،إذا تعارض مع أبي الزبير مقدينافع ، وعن نافع عن ابن عمر

 ؛م حتى ولو عنعننافع في مرتبة الرواية عن ابن عمر مقد، ومدلس لأنه ؛عنعن لا تقبل روايته
أضف إلى  ،ثبتمن الذي لم يا ن أثبت أقوى سندم رواياتفمن حيث الإسناد ، الثقة الثبت لأنه

هذلك أن ابن عمر نفس وعمل به ،أفتى بهو ،ح بالوقوعصر.  
 اق بينهيمكن أن يوفَّو، الطَّلاقا في عدم وقوع فهي ليست نص ،وعلى التسليم بصحة الرواية

يمنع ا باتا ذلك شيئً سبت عليه تطليقة بأنه لم يرالأخرى من كوا ح اتوبين ما جاء في الرواي
  .وفيه إمكان التدارك ،فيه رجعةا نه كان طلاقًإأي  ؛من المراجعة
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 :أي ي؛الطلقة عل فرد :أي ؛عمربن امن كلام  :"يعل فردها"(: -رحمه االله  -وقال السندي 
عل اأنكرها شرع،اولم يرها شيئً" ي" امشروع، أو فرد الزوجة عل ،الطَّلاق فلا ينافي هذا لزومي 

  .80)وأمرني بالرجعة إليها إذا طهرت
 صلى االله عليه وسلمال النبي لحصف و )ا(ولم يرها شيئً :-رضي االله عنهما  -وقول ابن عمر 

لم يرها صلى االله عليه وسلم إذ لو كان النبي  ؛زوجته أنه لم يطلق وليس المقصود ا، في فتواه
أن ابن عمر  :وفي رواية، الطَّلاقوأفتى ب زوجته -ما رضي االله عنه -ا طلق ابن عمر مطلقة لَ

 ،صلى االله عليه وسلمكان يقول للرجل إذا سأله عن طلاق الحائض فأخبره بما قال رسول االله 
صلى االله عليه فإن رسول االله  ؛أما أنت فطلقت امرأتك واحدةً أو اثنتين(ل ابن عمر: ثم يقو
وقد  ،فقد حرمت عليك حتى تنكح زوجا غيرك ؛وأما أنت فطلقت ثلاثًا ،قد أمرني ذاوسلم 

وحسبت لها ، فراجعتها(قال ابن عمر: في رواية و ،81)الطَّلاقعصيت ربك فيما أمرك به من 
  .83)بتطليقة يحسبت عل( :وفي رواية، 82)طلقتهاالتطليقة التي 

(ولم ير-رضي االله عنهما  -وقول ابن عمر   لم ير ؛العديد من المعانيد بين تردم )اها شيئً: 
أو لم  ،لعدم موافقته السنة ؛اا صوابشيئً الطَّلاق أو لم ير ،اأو لم يرها طلاقً ،ا يحتسبشيئً الطَّلاق

لأنه بقي له طلاق ؛الرجعةا يمنع شيئً الطَّلاق ير، شيئً الطَّلاق أو لم يرلعدم موافقته  ؛اا مشروع
فقول ابن عمر  ؛اا مباحأو لم يرها شيئً ،أو لم يرها موافقة للسنة ،أو لم يرها على السنة ،السنة

(ولم يرها شيئً-رضي االله عنهما  - هناك روايات و ،الطَّلاقغير صريح في عدم وقوع  )ا: 
عن ، ومت الصريحةقد ،إذا تعارضت روايات صريحة لا تحتمل مع غيرها، وبالوقوعمصرحة 

صلى فأتى عمر النبي  ،أنه طلق امرأته وهي حائض( :-رضي االله عنهما  -عن ابن عمر ، نافع
 أن رسول االله صلى االله عليه وسلموفي رواية ، 84)فجعلها واحدةً ،فذكر ذلك له االله عليه وسلم

وحسبت لها التطليقة التي ، فراجعتها(قال ابن عمر: في رواية و ،85))ةهي واحد((قال: 
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الوقوع أقوى من  اتمن حيث اللفظ روايف ،87)بتطليقة يحسبت عل( :وفي رواية، 86)طلقتها
  .التي تنفي الوقوع
 فردها :في رواية لأبي داود من طريق أبي الزبير عن ابن عمرو(: -رحمه االله  -وقال ابن حجر 

يعني أا حسبت عليه  ،الأحاديث كلها على خلاف هذا :قال أبو داود ،يرها شيئًاولم  يعل
 ؛لكن لم ينفرد أبو الزبير ،ولمسلم نحوه كما تقدم ،وقد رواه البخاري مصرحا بذلك ،بتطليقة

أن ابن عمر قال في الرجل يطلق امرأته وهي  :لوهاب الثقفي عن عبيداالله عن نافععبدافقد رواه 
 ،لسلام الخشني عن بندار عنهعبداأخرجه محمد بن  ؛لا يعتد بذلك :ابن عمر قال ،حائض

لا على معنى أن  ،لا يعتد بذلك على معنى أنه خالف السنة :لكن يحمل قوله ،وإسناده صحيح
  .88 )جمعا بين الروايات القوية ؛الطلقة لا تحسب

رضي  -عن ابن عمر ، نافععن ، عن عبيداالله بن عمر، لوهاب الثقفيعبداعن  :الدليل الرابع
  .89في الرجل يطلق امرأته وهي حائض قال ابن عمر: لا يعتد بذلك -االله عنهما 

"ذلك" إما تعود إلى  فـ ؛في الحيض الطَّلاقا في عدم وقوع الأثر ليس نص :مناقشة الاستدلال
"ذلك" إليه ،والحيض هو أقرب مذكور، أو إلى الحيض ،الطَّلاق يؤكد  ومما ،مما يرجح عود 

من نفس وابن الأعرابي في معجمه ، مصنفههذا الأثر قد أخرجه ابن أبي شيبة في  ذلك أن
لا تعتد بتلك (قال:  -في الذي يطلق امرأته وهي حائض  -الطريق عن نافع عن ابن عمر 

، عن ابن عمر، عن نافع، عن عبيداالله بن عمر، لوهاب الثقفيعبداعن  :الأثر كاملاً، و)الحيضة
فسرت أن وهذه الرواية  ،90)لا تعتد بتلك الحيضة(قال: ، يطلق امرأته وهي حائض في الذي

 لا يعتد :ليسو ،الطَّلاقالذي وقع فيه  الحيضب لا يعتد :أي ؛ذلك"يعتد ب"لا ـ المقصود ب
وكون المطلقة في الحيض لا تعتد بالحيض الذي وقع ، هذا هو المعروف عند السلفو ،الطَّلاقب

  .قد وقع الطَّلاقفهذا يستلزم أن  ،الطَّلاقفيه 
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 :عن شريح، عن الشعبيف ؛الطَّلاقوهناك آثار كثيرة تفيد عدم الاعتداد بالحيض الذي وقع فيه 
ولا تحتسب ذه ، ضيأتعتد بعد هذه الحيضة ثلاث ح، طلق امرأته ثلاثًا وهي حائضلاً أن رج

أنه قال في رجل ، زيد بن ثابتوعن ، 91)هو الذي الناس عليه(الحيضة التي طلقها فيها؟ فقال: 
عن و، 92)ض سوى تلك الحيضةيوتعتد ثلاث ح، الطَّلاقيلزمه (طلق امرأته وهي حائض: 

عن و، 93)لم تعتد فيه بتلك الحيضة، قد جامعها فيهطُهر  إذا طلقها في(عن طاوس قال: ، ليث
  .94)إذا طلقها وهي حائض لم تعتد بتلك الحيضة(عن عامر قال: ، جابر

قد سقطت من آخره  -لا يعتد بذلك  :يقصد -هذا الأثر (: -رحمه االله  -وقال ابن رجب 
كذلك رواه أبو بكر بن أبي شيبة في كتابه عن ، وهي قال: لا يعتد بتلك الحيضة ،لفظة
وقال: هو غريب لم يحدث ، لوهاب أيضاعبداوكذا رواه يحيى بن معين عن ، لوهاب الثقفيعبدا

وهذا هو ، ءًارومراد ابن عمر أن الحيضة التي طلق فيها لا تعتد ا المرأة قُ، لوهابعبدابه إلا 
وسعيد ، منهم زيد بن ثابت، وقد روي ذلك أيضا عن جماعة من السلف ،مراد خلاس وغيره

ا عن بعض من سمينا وفحكَ، كما وهم ابن حزم، م جماعة من المفسرين وغيرهمفوه، بن المسيب
  .95)واالله أعلم ،وهذا سبب وهمهم، يض لا يقعفي الح الطَّلاقأن 

ث في أمرنا ما ليس منه فهو ن أحدم(( :صلى االله عليه وسلمالنبي  قال :الدليل الخامس
  .96))رد

  لا أثر له. ا فيكون مردود، في حال الحيض مخالف لأمر الشارع الطَّلاق :وجه الاستدلال
مخالفة ركن أو شرط من أركان أو شروط ونوقش بأن المردود هو بسبب  :مناقشة الاستدلال

ا فليس أحدهما ركن، الطَّلاقوأما المخالفة بسبب تطويل العدة أو عدم وجود الحاجة إلى  ،العمل
  .97الطَّلاقفلا تستوجب الرد وعدم وقوع ، للطلاقا أو شرطً

على ليس عدم ترتب الآثار و ،أو عدم الإثابة على العمل ،الحديث يفيد عدم قبول العملو
يمكن حمل الحديث على ، وعدم ترتب الآثار عليهو بين عدم الإثابة على العمل ملا تلاز، والعمل
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ما كان أصله أو شرطه على غير أمر  :أو ،من جميع الوجوه الشرعما كان على غير أمر 
 ا عن موردليس ما كان مورد الأمر منفكو ،ما كان مورد الأمر هو مورد النهي :أو ،الشرع
وغير مشروع من ، امحرم الطَّلاقليس أصل  إذ ؛من وجه مشروع :في الحيض الطَّلاقو ،النهي

  .بل لأمر خارج ،فالأمر لا يعود لذات المنهي عنه ؛وجه كونه في الحيض
الطَّلاقفي صحة ا والزمن ليس شرطً، لا علاقة للحيض بالنكاح اوأيض ،من أركانها ولا ركن.  

فهو مخصوص بالأحاديث الدالة على  ،الحديث يفيد أن أي ي يفيد الفسادوعلى التسليم بأن 
  .في الحيض الطَّلاقوقوع 

، الصحيح مأذون فيه، والصحة تضاد النهيلأن  ؛في الحيض لا يصح الطَّلاق :الدليل السادس
ا فيهوالمنهي ليس مأذون ،ا فلا يمكن أن يكون منهيفي آن واحدا عنه وصحيح.  

ا عن ليس ما كان مورد الأمر منفكو ،هذا يصح لو كان مورد الأمر هو مورد النهي :والجواب
أن  فلا يتنافى ،الصحة والفساد من خطاب الأخبارو ،والنهي من خطاب التكليف، مورد النهي

لا تطلق زوجتك وهي  :فلا يتنافى أن يقال ،فإن فعلته رتبت عليك آثاره ،يتك عن كذا :يقال
  .الطَّلاقتها وهي حائض وقع فإن طلق ،حائض

، ولا يرغب في الإكثار منه، ولا يرغب في إكثاره، لا يتشوف لطلاق الشرع :الدليل السابع
 ،وقد حسبت عليها الأولى، ثم يطلقها ثانية، ثم تطهر، فإذا أمره أن يراجعها حتى تطهر ثم تحيض

  .إلا واحدةوهو لا يريد ، ألزمه بثانية، ألزمه بغير لازم الشرعكأن 
والرجعة لا ، والمطلق هو الذي ألزمها على نفسه، أوقع على المطلق طلقته الشرعأن  :والجواب
حتى تطهر ثم ثم الإمساك  ،ولأنه أوقعها في وقت غير مأذون فيه أمر بالمراجعة، الطَّلاقترفع أثر 

 ،فيذهب ما في نفسه منها ،يطول المقام معهاو حتى تطول المدةو ،لفعله جزاءً ،ثم تطهر، تحيض
مسكها في أحبها واستحسنهاا يذكر من زوجته أمورربما و ،أو يزول ما كان بينهما من خلاف

تضييق و ،في هذا حرص على بقاء الزوجيةو ،فيحصل من ذلك فائدة الرجوع ،ولا يطلقها
 ،الذي أراد لنفسه ذلكا فهو أيض ،بعد كل هذه المدة الطَّلاقفإذا أراد الرجل  ،الطَّلاقلأسباب 

الذي لم الطُّهر  في الطَّلاقن له في بل أذ ،الذي لم يجامعها فيهالطُّهر  في الطَّلاقما أمره ب الشرعو
  .الطَّلاقالإذن بو الطَّلاقبين الأمر ب وفرق، يجامعها فيه

 ،للزوجا مملوكًفلا يكون ، غير مأذون فيه ،امنهي عنه شرع في الحيض الطَّلاق :الدليل الثامن
والمنهي عنه لذاته أو لجزئه أو ، فإن طلاقه لا يقع، إذا خالف أمر الموكل الطَّلاقكالوكيل ب

في  الطَّلاقوأجيب بأن النهي عن ، كمهت حوالفاسد لا يثب، لوصفه اللازم يقتضي الفساد

 



وإنما هو راجع إلى أمر ، ولا إلى صفة من صفاته، الطَّلاقإلى نفس ا الحيض ونحوه ليس راجع
أو ما يترتب عليه من إيذاء الزوجة بإطالة ، الطَّلاقوهو عدم الحاجة إلى ، خارج عن المنهي عنه

كالبيع وقت النداء  ؛والنهي لأمر خارج عن المنهي عنه لا يدل على فساده إذا وقع، العدة
مجرد سفير ومعبر  الطَّلاقوالقياس على الوكيل قياس مع الفارق؛ لأن الوكيل في  ،لصلاة الجمعة

ولا عن االله  ،نيابة عن غيره الطَّلاقأما الزوج فلا يوقع ، ض إليهوك غير ما فُفلا يمل، عن الموكل
  .98 وإنما يوقعه عن نفسه، عز وجل

في  الطَّلاقدليل يقيني على وقوع  يوجد لا، والمتيقن إلا بيقين النكاح الُزلا ي :الدليل التاسع
  .الحيض

غالب الأحكام تثبت بغلبة الظن لا و ،في الحيض قد ثبت في السنة الطَّلاقإمضاء  :والجواب
  .الشرعلو اشترطنا اليقين في ثبوت الأحكام لعطلنا الكثير من أحكام ، وباليقين
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  ؟ة للإسلامفي الحيض أو غيره مسب الطَّلاقهل في القول بوقوع 
  

هو آخر  الطَّلاقلأن تشريع  ؛في الحيض أو غيره مسبة للإسلام الطَّلاقليس في القول بوقوع 
فيصير ، ربما فسدت الحال بين الزوجين، وشرة بينهماالحلول بين الزوجين عندما تستحيل الع

مع سوء ، وحبس المرأة، وضررا مجردا بإلزام الزوج النفقة والسكنى، النكاح مفسدةً محضةً بقاءُ
لتزول المفسدة  ؛فاقتضى ذلك شرع ما يزيل النكاح، الدائمة من غير فائدةوالخصومة ، شرةالع

  .99الحاصلة منه
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  نتائج البحث
 .ة والإجماعالسنو م بالكتابفي الحيض محر الطَّلاق -
- قبل أن  الطَّلاق :في الحيض الطَّلاقمن تحريم  يستثنىإذ  ا؛ليس كل طلاق في الحيض حرام

 .على عوض الطَّلاقإذا كان و، أو يمسها المرأةيخلو ب
 .ا في تطويل العدة أضر ،أنه إذا طلقها في الحيضفي الحيض  الطَّلاقالحكمة من النهي عن  -
هو و في الحيض الطَّلاقيقع  :الأول :في الحيض على قولين الطَّلاقاختلف العلماء في وقوع  -

 .وابن القيم ،ابن تيميةو ،الظاهرية :وممن قال به ،لا يقع :والثاني، قول الجمهور
لقوة الأدلة  ؛في الحيض الطَّلاقهو إمضاء  - كما يتبين لي -الراجح من أقوال العلماء  -

 .وصراحتها
فلا تقوى  ،الطَّلاقفي الحيض غير صريحة في عدم احتساب  الطَّلاقأدلة من قال بعدم إمضاء  -

أضف إلى ذلك أنه يمكن تأويلها بما لا ينافي  ،الطَّلاقعلى معارضة الأدلة الصريحة في احتساب 
 .في الحيض الطَّلاقوقوع 

هو آخر  الطَّلاقلأن تشريع  ؛في الحيض أو غيره مسبة للإسلام الطَّلاقليس في القول بوقوع  -
شرة بينهماالحلول بين الزوجين عندما تستحيل الع. 

  !والحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات ،هذا

 




